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أسيل المنيفي: تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي

علي إبراهيم

اســتضافت الكويت أمس الاجتماع الرابع 
والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأست 
الاجتماع وكيلة وزارة المالية أســيل المنيفي، 
وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية 
والتنمويــة للأمانة العامــة بمجلس التعاون 
خالد السنيدي، ووكلاء وزارات المالية بمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار 
التحضير للاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة 
للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر انعقاده 

في ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بدولة الكويت.
وأبدى وكلاء وزارات المالية بدول المجلس 
توافقهم على جميــع الموضوعات المدرجة في 
جدول الأعمال، مؤكديــن حرص دول مجلس 
التعاون على تعزيز أطر التنســيق والتعاون 
وتوثيق أواصر التكامل، بما يعكس تطلعات 
قــادة دول المجلس نحو مزيد مــن التقدم في 
مســيرة العمل الخليجي المشترك، لاسيما في 
المجالات الاقتصادية، كما تم الاتفاق على رفع 
نتائــج أعمــال اللجنة وتوصياتهــا إلى لجنة 
التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء 
المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، تمهيدا 

لاعتمادها في الاجتماع المقبل.
وقالت وكيلة وزارة المالية أســيل المنيفي 
«نتطلــع إلــى أن تثمر جهودنا المشــتركة في 
تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشــترك 
بما يحقق الرفعة والازدهار لدولنا وشعوبنا، 
ونسأل االله أن يبارك في مساعينا ويوفقنا لما 

فيه خير أوطاننا ومجتمعاتنا».

وأشــارت المنيفي إلى قوة اقتصادات دول 
الخليج وإمكاناتها الكبيرة في مواجهة التحديات 
العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية دوليا، وأن 
المتغيرات العالمية المتســارعة تتطلب تحليل 
انعكاساتها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية 
والاســتفادة من الفــرص ومعالجة التحديات 
لتحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دول التعاون 

على الساحة الاقتصادية العالمية.
وذكرت أن توقعات معدل النمو الاقتصادي 
الخليجي تصل إلــى ٣٫٢٪ هذا العام، وترتفع 
إلــى ٤٫٥٪ العام المقبل مدفوعــة بتوجه دول 
التعــاون إلى تنويع الاقتصاد، والتوســع في 
الأنشطة غير النفطية، وتوطين القوى العاملة 
في القطاع الخاص، وإصلاحات سوق العمل، 
والاســتثمار فــي البنية التحتية والمشــاريع 

السياحية والطاقة المتجددة.
وأكدت المنيفي الحرص البالغ لوزير الكهرباء 
والمــاء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة 
د.صبيح المخيزيم دعم مسيرة التعاون المالي 
والاقتصــادي المشــترك واهتمامــه بمتابعــة 
مخرجات هذا الاجتماع. بدوره، قال الأمين العام 
المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة 
العامة لدول مجلس التعاون خالد الســنيدي 
إن اقتصــادات دول المجلس رســخت مكانتها 
الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية 
والمالية العالمية المتواترة، وأن القطاعات غير 
النفطية شكلت ٧٧٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
في الربع الأخير من ٢٠٢٤، مع توقع استمرار 
نموها بمعــدل ٣٫٣٪، ما يؤكد نجاح مســيرة 

التنويع الاقتصادي.

ترأست الاجتماع الرابع والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية

أسيل المنيفي وخالد السنيدي يتوسطان وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (متين غوزال)

الخطيب: الذكاء الاصطناعي يطور «البترول الوطنية»
التنفيــذي  الرئيــس  قالــت 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 
التنفيــذي بالوكالــة  الرئيــس 
للشــركة الكويتيــة للصناعات 
البترولية المتكاملة وضحة أحمد 
الخطيب أن الســنوات الأخيرة 
شــهدت تناميــا متســارعا فــي 
اســتخدامات وتطبيقات الذكاء 
الاصطناعي، وأمام فوائده التي 
تنعكس بشــكل إيجابي لصالح 
تطويــر الأعمال فــي العديد من 
المجالات، ومنها بطبيعة الحال 
صناعة النفط والغاز، إلا أن هناك 

في الجانب الآخر بعض السلبيات والمخاطر، التي 
يجب الوعي بها من قبل المستخدمين، واتخاذ ما 
يلزم من احتياطيات وإجراءات لتجنب التعرض 
لتأثيراتها. وأضافت الخطيب في رسالة وجهتها إلى 
العاملين قائلة: «بالنسبة لنا في شركتي البترول 

الوطنية والبترولية المتكاملة، 
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن 
يسهم في تطوير أدائنا، وتعزيز 
مسيرتنا للتحول الرقمي، وهذا ما 
لمسناه بالفعل من خلال الابتكارات 
والمواهب والأفكار التي عرضت 
في شــهر أبريــل الماضي، ضمن 
فعالية الهاكاثون الخامس، وفي 
مقابل الفــرص والمزايا العديدة 
التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، 
فإنه يطرح كذلك تحديات جدية 
تتعلق بالسلامة والأمن وحماية 
البيانات، وللتعامل المثمر معها 
بــادرت دائرة تقنيــة المعلومات فــي «البترول 
الوطنيــة» إلى وضع حوكمة ومعايير شــاملة 
للذكاء الاصطناعي، وقد تم اعتمادها مؤخرا من قبل 
الإدارة العليا، بعد الرجوع إلى أفضل الممارسات 

والمعايير العالمية.

وضحة الخطيب

قفزة كويتية في المشاريع.. ٢٢٢ مليار دولار حجم السوق
علاء مجيد

كشفت مجلة ميد أن مؤشر مشاريع دول الخليج 
شــهد ارتفاعا للشهر الســادس على التوالي خلال 
الفترة الممتدة من ١٤ أغسطس إلى ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥، 
مسجلا نموا بنسبة ٠٫٢٪، لتبلغ قيمة المشاريع في 
أســواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو ٣٫٨٧

تريليونات دولار، وســط تسجيل جميع الأسواق 
الخليجية مكاســب واضحة في القيمة الســوقية 

للمشاريع باستثناء السوق السعودية.
وجاءت الكويت في صدارة النمو، حيث توسع 
سوق المشاريع بنسبة ٢٪، وهو أعلى نمو في دول 

الخليج من حيث النسبة، لترتفع قيمة مشاريعها 
إلــى ٢٢٢ مليار دولار. ويؤكد هذا الأداء أن الكويت 
أصبحت قوة محركة في سوق المشاريع الخليجية، 
بفضل رؤية واضحة وخطط تنفيذية دقيقة، تجعلها 
نموذجا يحتذى في تحويل المشاريع الضخمة من 
فكرة إلى واقع ملموس يعزز التنمية الاقتصادية 

ويستقطب الاستثمار في المنطقة.
وقالــت مجلة ميــد أن الكويت شــهدت توقيع 
عقود بقيمة ٤٫١ مليارات دولار، وهو ما يمثل نقطة 
إيجابية نادرة للبلاد وسط الركود الأخير في نشاط 
المشاريع، وجاءت الغالبية العظمى من هذه القيمة 
الزور الشمالي ٢ و٣ المستقل للكهرباء والمياه، حيث 

وقعت شركة أكوا باور السعودية وشركة الخليج 
للاســتثمار خطاب تفاهم لتطوير المشروع، الذي 
من المتوقع أن يكون أكبر محطة من هذا النوع في 
البلاد، بطاقة صافية لتوليد الكهرباء تبلغ على الأقل 
٢٫٧٠٠ ميغاواط، وســعة إنتاج مياه محسنة تبلغ 

على الأقل ١٢٠ مليون جالون إمبراطوري يوميا.
وفقا لتحليل «ميد»، يبدو أن التوقعات للكويت 
لبقية ٢٠٢٥ واعدة، مع موافقة الحكومة على إنفاق 
رأســمالي بحوالــي ١٫٧ مليار دينــار لأكثر من ٩٠

مشــروعا، وتشمل هذه المشــاريع التي ستغطيها 
هذه الأموال مجالات السكك الحديدية، الطرق، المياه 
والكهرباء، بالإضافة إلى مشروع ميناء مبارك الكبير.

٣٫٠٧ مليارات دينار فائض الميزان التجاري للكويت في ٤ أشهر
علي إبراهيم 

كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن الإدارة 
المركزيــة للإحصاء عن تحقيق الكويت فائضا في 
ميزانها التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 
الحالي ٢٠٢٥، حيث بلغ الفائض نحو ٣٫٠٧٧ مليارات 
دينار، وهو ما يعكــس متانة القاعدة الاقتصادية 
للدولة ومرونــة تجارتها الخارجيــة في مواجهة 

مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية للفترة 
الممتدة من يناير حتى نهاية أبريل ٢٠٢٥، فقد بلغ 
إجمالي حجم التبادل التجاري للكويت ١١٫٧٢٣ مليار 
دينار، وهو ما يعكس انفتاح الاقتصاد الكويتي على 
الأسواق العالمية وتوسع حركة الاستيراد والتصدير 
في قطاعات متنوعة، فقد سجلت الواردات ما قيمته 
٤٫٣٢٣ مليارات دينار، بينما وصلت الصادرات إلى 

٧٫٤ مليارات دينار، بمــا عزز من تحقيق الفائض 
التجاري الكبير. وعند تحليل تفاصيل الصادرات، 
يتضح أن النفط ومشــتقاته الأساســية لا يزالان 
يمثلان حجر الزاوية في الأداء التجاري، حيث بلغت 
قيمة الصادرات النفطية خلال الفترة نفسها ٦٫٥٨٨

مليارات دينار، من بينها ٥٫٠٩٥ مليارات دينار خلال 
الربع الأول من العام، بينما بلغت ١٫٤٩ مليار دينار 
في أبريل فقط، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب 
العالمي على النفط الكويتي وقدرته على المحافظة 

على مستويات مستقرة من العوائد.
أمــا على صعيد الصادرات غيــر النفطية، فقد 
حققت الكويت أداء إيجابيا أيضا، إذ بلغت قيمتها 
الإجمالية خلال أول أربعة أشــهر مــن العام نحو 
٤٧٢٫٥ مليون دينار، بينهــا ٣٣٤٫٦٣ مليون دينار 
خلال الربــع الأول و١٣٧٫٨ مليون دينار في أبريل 
وحده، ويعكس هذا النمو في الصادرات غير النفطية 

توجهــا اســتراتيجيا نحو تنويع مصــادر الدخل 
وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والتجارية 
المختلفة إلى جانب النفط، بما ينســجم مع أهداف 

التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
ويشــير تحليل حركة الميزان التجاري إلى أن 
الفائض البالــغ ٣٫٠٧٧ مليارات دينار خلال أربعة 
أشهر فقط، يمثل قاعدة قوية لدعم الحساب الجاري 
وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، لاسيما 
مع استقرار مستويات الواردات. ثانيا، استمرار تدفق 
الصادرات النفطية بأرقام مرتفعة يضمن للكويت 
ســيولة مالية تعــزز من الإنفاق الرأســمالي على 
مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية. ثالثا، 
فإن الزيــادة المتدرجة في الصادرات غير النفطية 
تمثل خطوة استراتيجية تعكس نجاح السياسات 
الحكومية في دعم المنتج الوطني وتشجيع قطاع 

الصناعات التحويلية.

«النقد»: اقتصاد الكويت يحقق تعافياً مدفوعاً بالنمو غير النفطي
اختتمــت بعثة خبــراء صندوق النقــد الدولي 
زيارتهــا إلى دولة الكويت خلال الفترة من ١٥ إلى 
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار المشاورات الدورية 
التمهيدية لزيارة بعثة الصندوق المرتقبة لعام ٢٠٢٥
بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.
وقد تولى بنك الكويت المركزي، بالتنسيق مع 
صنــدوق النقد الدولي والجهــات المحلية المعنية، 
إنجاز الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة، بما في ذلك 
تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات 
مع كبار المســؤولين في الجهــات الحكومية وغير 
الحكومية، وذلك لمناقشــة الأوضــاع الاقتصادية 
والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع 

المصرفي والمالي.
وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الكويت 
حقق تعافيا في ســياق ارتفاع إنتاج النفط وقوة 
النمو غير النفطي، وتراجع إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي بنسبة ٢٫٦٪ في ٢٠٢٤، مدفوعا بهبوط قدره 
٦٫٩٪ في ناتج القطاع النفطي بسبب تخفيض إنتاج 
النفــط في ظل اتفاق «أوپيك+»، وذلك على الرغم 
مــن النمو غير النفطي الذي بلغ ١٫٨٪ في ظل قوة 
الطلب المحلي من القطاع الخاص. وبوادر التعافي في 
طريقها نحو التحقق، مع ارتفاع في إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي قدره ١٪ (على أساس سنوي) في 
الربع الأول من عام ٢٠٢٥. وبالنســبة لعام ٢٠٢٥، 
وتشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي بنســبة ٢٫٦٪ مع إنهاء تخفيضات إنتاج 

النفط في ظل اتفاق «أوپيك+» الذي ســيؤدي إلى 
زيادة ناتج القطاع النفطي بنســبة ٢٫٤٪، وارتفاع 
النمو غيــر النفطي إلى ٢٫٧٪ نتيجــة لزيادة قوة 
الطلب المحلي من القطاع الخاص. وأشــار التقرير 
إلــى ان التضخم ويواصل مســاره نحو الاعتدال، 
ولكن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلبا على رصيد 
المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي، وتراجع 
التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ٢٫٩٪ 
في ٢٠٢٤، انعكاسا لانخفاض التضخم الأساسي في 

مؤشر أسعار المستهلكين إلى ٢٫٤٪. 
ويتوقــع اســتمرار تراجع التضخــم الكلي في 
مؤشر أســعار المستهلكين وبلوغه ٢٫٢٪ في ٢٠٢٥

نظرا للانخفاض التدريجي حتى هذا الوقت من العام 
الحالي (٢٫٣٪ على أساس سنوي في شهر يوليو) 
والاستقرار المتوقع في أسعار الواردات في الفترة 
المتبقيــة من العام. وتشــير التوقعات إلى ارتفاع 
عجــز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في 
الميزانيــة إلى ٧٫٨٪ من إجمالــي الناتج المحلي في 
السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مقابل ٢٫٢٪ من إجمالي 
الناتج المحلي في الســنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وهو 
ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيرادات النفط. 
وبالتوازي مع ذلك، يتوقع تراجع فائض الحساب 
الجــاري إلى ٢٦٫٥٪ من إجمالــي الناتج المحلي في 
عــام ٢٠٢٥، مقابل ٢٩٫١٪ من إجمالي الناتج المحلي 
في عام ٢٠٢٤، وذلك انعكاسا لانخفاض الصادرات 

النفطية بصفة أساسية.

وقال التقرير ان الكويت حافظت على الاستقرار 
المالي، ويتوقع ارتفاع نمو الائتمان المقدم إلى القطاع 
الخاص غير المالي إلى ٦٫١٪ في ٢٠٢٥، مقابل ٥٫٢٪ 
في ٢٠٢٤، نظرا لوتيرته حتى هذا الوقت من العام 
الحالي (٦٫٧٪ على أساس سنوي في شهر يوليو) 
ليدعم بذلك قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص، 
وحافظــت البنوك على احتياطيات قوية من رأس 
المال والسيولة، في حين لاتزال القروض المتعثرة 
منخفضة. وأضاف: «تتســم المخاطــر على الآفاق 
الاقتصادية بتوازنها بشكل عام. هذا كما أن الاقتصاد 
عرضة بشكل كبير على المدى القصير لاحتمالات 
قد تدفع نحو التحسن أو التراجع بسبب التغيرات 
في أسعار النفط وحصص الإنتاج في ظل اتفاقية 
«أوپيك+»، والتي قد تنشأ عن التقلبات في النمو 
العالمــي، والتوترات الجيوسياســية، أو الإمدادات 

النفطية من البلدان خارج مجموعة أوپيك+».
وأشار إلى تحقق تقدم على صعيد الإصلاحات 
المالية والهيكلية، حيث اتسع نطاق ضريبة دخل 
الشركات في يناير ٢٠٢٥ والبالغة ١٥٪ لتغطي كل 
الشــركات الكبرى متعددة الأطراف، بالإضافة إلى 
صدور قانون الدين العام الجديد في مارس ٢٠٢٥، 
وهو ما مكن الحكومة من إصدار سندات دين للمرة 
الأولــى منذ نحو عقد من الزمن، ويتعين التعجيل 
بتنفيذ الإصلاحات للتشجيع على تنويع النشاط 
الاقتصادي، وتعزيز المنافســة، ودفع عجلة النمو 

غير النفطي.

توقعات بنمو الاقتصاد المحلي بنسبة ٢٫٦٪ في ٢٠٢٥ مع زيادة الإنتاج النفطي

«NBK RISE» يجمع المشاركات في النسخة الثانية من البرنامج 
لتعزيز وتبادل الأفكار والرؤى حول تمكين القيادات النسائية

NBK» استضاف برنامج
RISE» جلسة تواصل وملتقى 
جمع متدربات الدفعة الثانية 
من البرنامــج، حيث أقامت 
نائــب الرئيــس التنفيــذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني 
شيخة البحر مأدبة غداء بهدف 
تعزيز العلاقات بين المشاركات 

والشركاء في البرنامج.
البحــر  اللقــاء  وجمــع 
مــع ممثلي شــركاء برنامج 
«NBK RISE»، وهم: شــركة 
أبيات، بنــك الخليج، اتحاد 
مصارف الكويت، مؤسســة 
البتــرول الكويتية، شــركة 
أوريــدو الكويــت، وشــركة 
المالــي، وذلك لتبادل  المركز 
الأفكار وتعزيز الرؤى حول 
تمكــين القيادات النســائية. 
وتستعد المشاركات القادمات 
من مختلف القطاعات والدول 
النهائية  لتقديم عروضهــن 
خلال حفــل تخرجهن الذي 

سيقام في أكتوبر المقبل.
 «NBK RISE» وبرنامــج
هو مبادرة صممت خصيصا 
لدعــم القيــادات النســائية 
وتمكينهن من الوصول إلى 
أعلى المناصــب، حيث تأتي 
هــذه المبــادرة تماشــيا مع 
الإستراتيجية الطموحة لبنك 
الكويت الوطني والهادفة إلى 
تعزيز دور المرأة في القيادة 
علــى مســتوى المؤسســة 
والدولة والمنطقــة والعالم، 
وترســيخا لالتزامه بمبادئ 
التنوع والمساواة والشمول 
وفقا لأرقى المعايير العالمية.

المستقبل.
وعقدت الوحدة التدريبية 
مــن  والنهائيــة  الرابعــة 
البرنامــج بالتعــاون مــع 
جامعــات مرموقــة، وركزت 
الســلوكية  المهــارات  علــى 
والتأثيرية. وتناولت مواضيع 
محورية بالغة الأهمية مثل: 
مواجهــة التحديات، القيادة 
الإســتراتيجية، الاتجاهات 
الكبــرى ومســتقبل العمل، 
الفعالــة،  القــرارات  اتخــاذ 
التفويض والتمكين، والرفاهية 
العامــة، كمــا اســتعرضت 
المتدربات قدرتهن على تطوير 
مشاريعهن النهائية استعدادا 
أمام  التقديميــة  للعــروض 
الإدارة التنفيذيــة، من أجل 
العملــي للمعارف  التطبيق 
المكتســبة خلال  والمهــارات 

رحلتهن في البرنامج.
ولــم يقتصر التركيز في 

والإشرافية بالبنك.
تمثيــل  زيــادة  وتعــد 
القيادات النسائية ومنحهن 
فرصا للمشــاركة في صنع 
القرارات الحاســمة من أبرز 
التوجهــات الإســتراتيجية 
للمؤسسات العالمية، لاسيما 
أن المــرأة أكثــر انخراطا في 
القضايا الاجتماعية، وهو ما 
يسهم في تهيئة بيئة تعزز 
التنمية المســتدامة وتحقق 
تأثيرا إيجابيــا في المجتمع 

على المدى الطويل.
NBK» ويســعى برنامج

RISE» إلــى إحــداث تأثيــر 
مختلــف  علــى  مســتدام 
القطاعــات مــن خــلال بناء 
مجتمع متنوع من القيادات 
تقــوم  حيــث  النســائية، 
خريجات البرنامج بتوجيه 
ودعم المرشحات الطموحات 
مستقبلا. ويعكس البرنامج 
التزام الوطني الراسخ بتعزيز 
التنوع بين الجنسين وتمكين 
المــرأة لتحقيــق طموحاتها 
المهنية، وقد حظي بإشــادة 
النطــاق وحصــد  واســعة 
العديد من الجوائز المرموقة، 
من بينها: جائزة التميز في 
تنميــة وتطويــر القيــادات 
 ،MERIT النسائية من مؤسسة
والجائــزة الفضيــة في فئة 
التميز في الشمول والمساواة 
والتنوع ضمن جوائز الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من 
جمعية إدارة الموارد البشرية 
الأميركية (SHRM)، إضافة 
إلى جائزة من «يوروموني».

هــذه الدفعــة علــى تطوير 
المهارات القيادية فحسب، بل 
شمل أيضا تعزيز التواصل 
علــى  والتعــرف  العالمــي 
الخبــرات الدولية المتنوعة، 
مما ســاهم في تعميق الفهم 
المشــترك وتعزيــز التعاون 
الإســتراتيجي عبر الحدود، 
وأثمر عن إنشاء شبكة قوية 
من القيادات النسائية المتصلة 
القطاعــات  عبــر مختلــف 

والدول.
ويحــرص بنــك الكويت 
الوطنــي دائما علــى تعزيز 
تكافؤ الفرص ودعم التنوع 
والمساواة والشمول في بيئة 
العمل، من خــلال المبادرات 
والبرامــج  الإســتراتيجية 
المتخصصــة التــي يطلقهــا 
لتطوير القيادات النسائية، 
وهو ما ساعد على زيادة عدد 
النساء في المناصب القيادية 

على هامش ملتقى جمع المتدربات والشركاء

«NBK RISE» نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر متوسطة متدربات الدفعة الثانية من برنامج

وقد شهد البرنامج مشاركة 
٢٥ متدربة متميزة من خبرات 
متنوعــة، ضمــت  مهنيــة 
موظفات من بنــك «الكويت 
الوطني-الكويــت» وأفرعه 
الخارجيــة، بالإضافــة إلــى 
الوطني للثروات،  مجموعة 
وممثلات عن شركات إقليمية 
مرموقة مثل: مؤسسة البترول 
 ،Ooredoo الكويتية، شــركة
اتحاد مصارف الكويت، شركة 
أبيات، بنك الخليج، شــركة 
 ،J’s Bakery ،المالــي المركــز 
وإنترفست كابيتال بارتنرز 
نيويورك. وينقسم البرنامج 
إلى وحدات تدريبية متعددة 
تهدف إلى تطويــر المهارات 
القياديــة والإســتراتيجية 
ومهارات التواصل والتعامل 
مــع الآخريــن، مــع التركيز 
على إعداد المشاركات لتولي 
مناصــب قيادية متميزة في 


